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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 553 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي
 بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

 ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة )151( من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفـــق على »اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنســـبة للضرائب على الدخل ورأس 

المـــال ومنـــع التهرب من الضرائـــب وتجنبها بين مصر وكرواتيـــا«  ، وذلك مع التحفظ 

بشرط التصديق  .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 3 ديسمبر سنة 2023 (  .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 شعبان سنة 1445 هــ 

                                                          )الموافق 25 فبراير سنة 2024 م(  .
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اتفاقية

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية كرواتيا

بشأن

إزالة الإزدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كرواتيا

إذ ترغبا فى مواصلة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما فى المسائل 

الضريبية رغبة منهما فى إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب 

الت����ى تغطيها هذه الاتفاقية دون خلق فرص لع����دم الخضوع المزدوج للضريبة أو 

تخفي����ض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها وكذلك لمنع التس����وق 

بالاتفاقي����ة الذى يهدف إلى الحصول على المزاي����ا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة 

غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة اتفقتا على ما يلى :
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الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة الأولى

النطاق الشخصي

1 - تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين 

أو كلتيهما .

2 - لأغـــراض هذه الاتفاقية، يعتبـــر الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب 

يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب فى أى من 

الدولتين المتعاقدتين دخلا لمقيم فى دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذى يتم فيه 

معاملـــة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة ، على إنه دخل 

مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة .

المادة الثانية

الضرائب التى يتناولها الاتفاق

1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال التى تفرضها إحدى 

الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقســـامها السياســـية أو أحد سلطاتها المحلية، بصرف 

النظر عن طريقة فرضها .

2- تعد ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على 

مجمـــوع الدخل ومجموع رأس المـــال، أو على عناصر الدخـــل أو عناصر رأس المال، 

بمـــا فـــى ذلك الضرائب الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة أو أموال عقارية، 

وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال .
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3- الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية هى على الأخص :

)أ( بالنسبة لجمهورية مصر العربية :

)1( الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل :

الدخل من المرتبات والأجور .

 الدخل من النشاط التجارى والصناعي .

 الدخل من النشاط المهنى أو غير التجارى )الخدمات الشخصية المستقلة( .

 الدخل الناتج من الثروة العقارية .

)2( الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

)3( الضريبة المستقطعة من المنبع .

 )4( الضرائـــب الإضافيـــة المفروضة بنســـبة مئوية مـــن الضرائـــب المبينة أعلاه 

أو المفروضة بطريقة أخرى .

)ويشار إليها فيما بعد بـ » الضريبة المصرية«( .

)ب( بالنسبة لجمهورية كرواتيا :

)1( الضريبة على الأرباح .

 )II( الضريبة على الدخل .

 )III( ضريبة الدخل المحلية وأى رسوم إضافية تفرض على إحدى هذه الضرائب ،

 و)المشار إليها فيما بعد بالضريبة الكرواتية(؛

"4 - تطبـــق أحـــكام هـــذه الاتفاقية أيضًا علـــى أى ضرائب مماثلة أو مشـــابهة فى

جوهرها، تفرض بواســـطة أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية 

بالإضافـــة إلـــى، أو تحل محـــل، الضرائب الحاليـــة . وتقوم الســـلطات المختصة فى 

الدولتيـــن المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأى تعديـــلات جوهرية تم إجراؤها فى 

قوانينهما الضريبية .
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الفصل الثاني

تعاريف
المادة الثالثة

تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

)أ( يقصـــد بمصطلح »مصـــر« إقليم جمهوريـــة مصر العربية وعندما يســـتعمل 

بالمعنى الجغرافي ، يشـــمل البحـــر الإقليمى وأى منطقة متاخمة للســـاحل فيما وراء 

الميـــاه الإقليمية، التى تمارس عليها مصر حقوق الســـيادة، طبقًا للتشـــريع المصرى 

والقانـــون الدولي، والتى تحددت أو قد تتحـــدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر 

حقوقًا فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية ؛

)ب( يقصـــد بالمصطلـــح »كرواتيا« أراضـــى جمهورية كرواتيـــا وكذلك المناطق 

البحريـــة المتاخمـــة للحـــد الخارجى للبحر الإقليمـــي، بما فى ذلك قـــاع البحر وباطن 

أرضه، والتى تخضع لها جمهورية كرواتيا وفقًا للقانون الدولى وقانون جمهورية كرواتيا 

وتمارس عليها حقوقها السيادية وولايتها القضائية ؛

)ج( يقصـــد بعبارة »إحدى الدولتين المتعاقدتين« و »الدولة المتعاقدة الأخرى« 

مصر أو كرواتيا ، حسبما يقتضيه مدلول النص؛

)د( يشـــمل مصطلـــح »شـــخص« أى فرد أو شـــركة أو أى كيان آخـــر مكون من 

مجموعة أشخاص .

)هـ( يقصد بمصطلح »شركة« أى شخصية اعتبارية أو أى كيان يعامل كشخصية 

اعتبارية لأغراض الضريبة ؛

)و( يقصـــد بعبارة »مشـــروع إحـــدى الدولتين المتعاقدتين« و »مشـــروع الدولة 

المتعاقـــدة الأخرى« على التوالى مشـــروع يديره مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين 

ومشروع يديره مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛
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)ز( يقصـــد بمصطلح »ضريبة« الضريبة المصرية أو الضريبة الكرواتية، حســـبما 

يقتضيه النص ؛

)ح( يقصد بعبارة »النقل الدولي« أى نقل بواسطة سفينة أو طائرة يقوم بتشغيلها 

مشـــروع يكون مركز إدارته الفعلية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، إلا إذا كانت هذه 

السفينة أو الطائرة تقوم بالنقل فقط بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

)ط( يقصد بعبارة »سلطة مختصة« :

)1( فى مصر، وزير المالية أو من يمثله قانونًا ؛

)2( فى كرواتيا، وزير المالية أو من يمثله قانونًا .

)ى( يقصد بمصطلح »مواطن«، فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة  :

)1( أى فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين ؛

)2( أى شـــخصية اعتبارية أو شـــركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانونى 

من القوانين السارية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين .

2- عنـــد تطبيق هذه الاتفاقية فى أى وقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، 

فإن أى مصطلح لم يرد له تعريف خاص به فى هذه الاتفاقية، مالم يقتض سياق النص 

خلاف ذلك، يكون له المعنى المحدد له طبقًا لقانون تلك الدولة فى ذلك الوقت لأغراض 

الضرائـــب التـــى تطبق عليها الاتفاقية ، وأى معنى وارد فى القوانين الضريبية المطبقة 

فى تلك الدولة له الأولوية على المعنى المقرر له طبقًا للقوانين الأخرى فى تلك الدولة .

المادة الرابعة

المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة »مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين« 

أى شخص يخضع وفقًا لقوانين تلك الدولة، للضريبة فيها، وذلك بحكم موطنه أو إقامته 

أو مكان تأسيســـه أو محل إدارته أو أى معيار آخر ذى طبيعة مماثلة، ويشـــمل أيضًا 
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تلك الدولة أو أى من أقســـامها السياسية أو السلطات المحلية بها . وهذا المصطلح، 

على أية حال لا يشـــمل أى شـــخص يخضع للضريبة فى تلك الدولة لمجرد حصوله على 

دخل مستمد فقط من مصادر دخل فى تلك الدولة .

2- فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مقيمًا وفقًا لأحكام الفقرة )1( بكلتا الدولتين 

المتعاقدتين، فإن حالته تتقرر كالآتي :

)أ( يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا 

كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى 

له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق )مركز المصالح الحيوية(؛

)ب( فى حالة عدم إمكانية تحديد الدولة التى يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، 

أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين، فإنه 

يُعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد ؛

)ج( إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو لم يكن له فى أى منهما، 

يُعتبر مقيمًا فقط في الدولة التى يحمل جنسيتها ؛

)د( إذا كان يحمل جنســـية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنســـية أى منهما ، تقوم 

السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل .

3- إذا كان هنـــاك وفقًـــا لأحكام الفقرة )1( من هذه المادة شـــخص آخر بخلاف 

ــرد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتيـــن ، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التى يوجد  الفـ

فيها مقر إدارته الفعلية .

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة »المنشأة الدائمة« المكان الثابت للعمل 

الذى يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه .
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2- تشمل عبارة »المنشأة الدائمة« على وجه الخصوص :
)أ( محل الإدارة ؛

)ب( الفرع ؛

)ج( المكتب ؛

)د( المصنع ؛

)هـ( ورشة العمل ؛

 )و( منجـــم أو بئـــر نفـــط أو غـــاز أو محجـــر أو أى مـــكان آخـــر لاســـتخراج

 الموارد الطبيعية ؛

)ز( المزرعة أو الغراس ؛

)ح( الأماكن المستخدمة كمنافذ البيع .

3 - تشمل عبارة »المنشأة الدائمة« أيضًا :
)أ( موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب أو التجميع أو الأنشطة الإشرافية 

المرتبطة  بها، ولكن فقط إذا اســـتمر هذا الموقع أو المشـــروع أو الأنشـــطة لمدة تزيد 

على ستة أشهر ؛

)ب( أى أنشـــطة بما فيها اســـتخدام معدات جوهرية )تشـــمل هذه الأنشطة أيضًا 

تركيـــب هذه المعدات( التـــى يتم تنفيذها فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق 

باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة بتلك الدولة، إذا ما تم تنفيذ 

مثل هذه الأنشطة لفترة أو فترات تتجاوز إجمالى 30 يوما فى أى فترة اثنى عشر شهرا 

تبدأ أو تنتهى في السنة المالية المعنية،

)ج( تأدية الخدمات، بما فى ذلك الخدمات الاستشـــارية التى يقدمها مشـــروع 

عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يســـتعين بهم المشـــروع لهذا الغرض، فقط إذا 

اســـتمرت تلك الأنشـــطة )لنفس المشروع أو لمشـــروع مرتبط به( فى الدولة المتعاقدة 

لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 183 يومًا خلال أى فترة مدتها اثنى عشر شهرا .
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4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة »المنشأة الدائمة«:
 )أ( الانتفـــاع بالتســـهيلات فقـــط بغـــرض تخزين أو عـــرض الســـلع أو البضائع

المملوكة للمشروع ؛

)ب( الاحتفـــاظ بمخزون من الســـلع أو البضائع المملوكة للمشـــروع فقط بغرض 

التخزين أو العرض ؛

)ج( الاحتفـــاظ بمخزون من الســـلع أو البضائع المملوكة للمشـــروع فقط بغرض 

تشغيلها بواسطة مشروع آخر؛

)د( اســـتعمال مـــكان ثابت للعمل فقط بغرض شـــراء ســـلع أو بضائع أو تجميع 

معلومات للمشروع ؛

)هـ( استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأى نشاط آخر ؛

)و( استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أى أنشطة من المشار إليها فى 

الفقرات الفرعية من )أ( إلى )هـ(، بشـــرط أن يكون النشـــاط الكلى للمكان الثابت ، 

كما هو الحال فى الفقرة الفرعية )هـ( .

5 - لا تنطبـــق الفقرة )4( على مكان ثابت للعمل الذى تســـتخدمه أو تحتفظ به 
مؤسســـة إذا كان نفس المشروع أو مؤسسة وثيقة الصلة بها تمارس أنشطة تجارية فى 

نفس المكان أو فى مكان آخر فى نفس الدولة المتعاقدة . و

)أ( يشـــكل ذلك المكان أو أى مكان آخر منشـــأة دائمة للمشـــروع أو للمؤسسة 

وثيقة الصلة بموجب أحكام هذه المادة، أو

)ب( النشـــاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشـــطة التى تقوم بها المؤسســـتان 

فـــى نفـــس المكان، أو من قبل نفس المؤسســـة أو المؤسســـات ذات الصلة الوثيقة فى 

المكانين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة ،

شـــريطة أن تشكل الأنشـــطة التجارية التى تقوم بها المؤسستان فى نفس المكان، 

أو من قبل نفس المؤسســـة أو المؤسســـات ذات الصلة الوثيقة فـــى المكانين، وظائف 

تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متماسكة .
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6- اســـتثناء من أحكام الفقرتين )1( و )2( من هذه المادة، إذا كان شـــخص، 

بخلاف الوكيل المستقل والذى تنطبق عليه بنود الفقرة )8( من هذه المادة، ويعمل فى 

إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشـــروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا 

المشـــروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولًا فيما يتعلق بأى 

أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع، إذا كان هذا الشخص :

)أ( يملك ويمارس عادة فى تلك الدولة سلطة إبرام العقود أو يلعب بشكل معتاد 

الـــدور الرئيســـي المفضى لإبرام العقود التـــى يتم إبرامها بشـــكل روتينى دون تعديل 

جوهرى من قبل المشروع وكانت هذه العقود :

)1( باسم المشروع : أو

)2( لنقل ملكية ، أو لمنح الحق فى اســـتخدام ، الممتلكات التى يملكها ذلك 

المشروع بالحق في استخدامها ؛ أو

)3( لتوفير الخدمات من قبل ذلك المشروع ؛

ما لم تقتصر الأنشـــطة التى يقوم بها هذا الشـــخص على تلك المشـــار إليها فى 

الفقرة )4( من هذه المادة، والتى إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، 

لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقًا لأحكام تلك الفقرة ؛

)ب( أو لا يملـــك تلك الســـلطة، ولكنه يحتفـــظ عادة فى الدولـــة المذكورة أولًا 

بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن المشروع .

7- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى 

الدولتين المتعاقدتين، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، يعتبر أن له منشـــأة دائمة 

فـــى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقســـاط فى إقليـــم تلك الدولة الأخرى 

أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شـــخص بخلاف الوكيل ذى الصفة المســـتقلة 

والذى تنطبق عليه أحكام الفقرة )8( من هذه المادة .
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8- لا تنطبـــق الفقرتان )6( ، )7( إذا قام شـــخص فى دولـــة متعاقدة نيابة عن 
مشـــروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بممارســـة عمل فى الدولـــة المذكورة أولًا كوكيل 

مســـتقل ويعمل للمشـــروع فى حدود عملـــه المعتاد . ومع ذلـــك، إذا كان هذا الوكيل 

يعمل حصريا أو شبه حصريا بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطا به بشكل 

وثيق، فإنه لا يعتبر وكيلا مســـتقلا بمفهوم هذه الفقرة فى ما يتعلق بأى مشـــروع من 

هذا القبيل.

9- إن مجرد كون شـــركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تســـيطر على أو 
تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطًا فى تلك الدولة 

الأخرى )ســـواء عن طريق منشـــأة دائمة أو خلاف ذلك( ، لا يجعل فى حد ذاته أيًا من 

الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

10- ومـــن أجل تحديـــد ما إذا كانت المدة )أو المدد( المشـــار إليها فى الفقرة 
)3( من هذه المادة قد تجاوزت مدة )أو مدد( التى بتجاوزها تشـــكل المشروعات أو 

الانشطة المحددة منشأة دائمة :

)أ( إذا مارس مشـــروع فى دولة متعاقدة أنشـــطة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى 

مكان ما يشكل موقع بناء أو مشروع إنشاء أو تركيب أو مشروع معين آخر مذكور فى 

الفقرة )3( من المادة، أو ينفذ أنشـــطة إشـــرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان 

فـــى حالـــة وجود نص فى هذه الاتفاقية يشـــير إلـــى مثل هذه الأنشـــطة، وأن مثل هذه 

الأنشطة يتم تنفيذها أثناء واحدة أو أكثر من المدد الزمنية، التى هى فى مجملها، لا 

تتجاوز المدة الزمنية المشار إليها فى الفقرة )3( من هذه المادة . و

)ب( إذا تم تنفيذ الأنشـــطة المتصلة فـــى الدولة المتعاقدة الأخرى فى )أو ، فى 

حالة أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات 

الصلة( نفس موقع البناء أو مشـــروع الإنشـــاء أو التركيب أو أى مكان آخر مذكور فى 

الفقرة )3( من هذه المادة، أثناء فترات زمنية مختلفة، بواســـطة مشـــروع أو أكثر من 

ا بالمشروع المذكور أولًا . المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًِ
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ــرات الزمنية المختلفـــة للفترة الزمنيـــة الكلية والتى فى  ينبغـــى إضافة تلك الفتـ

إثنائها يقوم المشـــروع المذكور أولًا بممارســـة أنشـــطته فى موقع البناء، أو مشـــروع 

الإنشاء أو التركيب، أو أى مكان آخر مذكور فى الفقرة )3( من هذه المادة .

11 - لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بمشروع 

ما إذا كان أحدهما يمارس - استنادًا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة- السيطرة 

على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات.

وعلى أية حال، يُعتبر شـــخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطا وثيقا بمشروع ما إذا 

امتلك أحدهما بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة ما لا يقل عن )50 %( من الحصص 

الانتفاعية فى الآخر )أو فى حالة الشركة، ما لا يقل عن )50%( من إجمالى أصوات 

وقيمة أســـهم الشـــركة أو حقوق الملكية الانتفاعية فى الشـــركة( أو إذا كان شـــخص 

أو مشـــروع آخـــر يمتلك بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة ما لا يقـــل عن )50 %( من 

 الحصص الانتفاعية )أو فى حالة الشركة ما لا يقل عن )50 %( من إجمالى أصوات

 وقيمة أســـهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية فى الشركة( فى الشخص والمشروع

 أو فى المشروعين .

الفصل الثالث

فرض الضريبة على الدخل
المادة السادسة

الدخل الناتج من الأموال العقارية
1- الدخـــل الذى يحصل عليـــه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال 

العقارية )بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات( الكائنة فى الدولة المتعاقدة 

الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .
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ــوال العقارية« المعنـــى المحدد لها وفقًـــا لقانون الدولة  2 - يقصـــد بعبارة »الأمـ

المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال . وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة 

بالأموال العقارية، الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات ، والحقوق التى 

تنطبـــق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال 

العقاريـــة والحقـــوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل اســـتغلال أو الحق فى 

اســـتغلال ، المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر الســـفن والطائرات 

من الأموال العقارية .

ــرة )1( من هـــذه المادة، كذلـــك على الدخـــل الناتج من  3 - تطبـــق أحـــكام الفقـ

الاستخدام المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر .

4 - تســـرى كذلك أحكام الفقرتين )1( و )3( من هذه المادة، على الدخل الناتج 

من الأموال العقارية لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين وعلى الدخل الناتج من الأموال 

العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة .

المادة السابعة

الأرباح التجارية والصناعية
1- تخضع الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى 

تلك الدولة فقط ، ما لم يكن يزاول المشـــروع نشـــاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن 

طريق منشأة دائمة كائنة بها . فإذا كان المشروع يزاول نشاطًا على النحو السابق، فإن 

أرباح المشـــروع يجوز أن تخضع للضريبة فـــي الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط فى 

حدود ذلك القدر من الربح المنسوب إلى هذه المنشأة الدائمة .

2- مـــع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )3( من هذه المادة، إذا كان مشـــروع إحدى 

الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة 

كائنـــة فيهـــا، فتحدد فى كل مـــن الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشـــأة 
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الدائمة على أســـاس الأرباح التى كانت ســـتحققها هذه المنشـــأة فى الدولة المتعاقدة 

الأخرى لو كانت مشـــروعا مســـتقلًا يزاول نفس النشـــاط أو نشـــاطا مماثلا فى نفس 

الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مســـتقلة تمامًا عن المشـــروع الذي يعتبر 

منشأة دائمة له .

3- عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط 

المنشأة الدائمة، بما ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التى أنفقت، سواء فى 

الدولة الكائنة بها المنشأة المنشأة أو فى غيرها .

ومـــع ذلك لن يســـمح بهـــذا الخصم إذا كانـــت المبالغ المدفوعـــة )بخلاف مبالغ 

التكلفة الفعلية( من المنشـــأة الدائمة إلى المركز الرئيســـى للمشروع أو أى من وحداته 

فى شكل إتاوات أو رسوم أو أى مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع 

أو حقوق أخري، أو فى شـــكل عمولة عن خدمات معينة أديت أو مقابل الإدارة أو فى 

شـــكل فوائد - ما عدا فى حالة مشـــروع بنكى - عن أموال أقرضَِت للمنشـــأة الدائمة. 

وعلى النحو نفســـه ، لا تحســـب عند تحديد أرباح المنشـــأة الدائمة المبالغ المستحقة 

)بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية( للمنشـــأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع 

أو أى وحدة من وحداته فى شـــكل إتاوات أو رســـوم أو مدفوعات أخرى مشـــابهة مقابل 

اســـتعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى أو فى شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو 

مقابل الإدارة أو فى شكل فوائد - ما عدا فى حالة مشروع بنكى - عن أموال أقرضت 

للمركز الرئيسي للمشروع أو أى وحدة من وحداته .

 4- إذا كان العـــرف فى إحدى الدولتيـــن المتعاقدتين يجرى على تحديد الأرباح 

الخاصة بمنشـــأة دائمة على أســـاس التقســـيم النســـبى للأرباح الكلية للمشروع على 

وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة )2( من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة 

من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أســـاس التقسيم النسبى الذى جرى عليه 
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العرف، على أن طريقة التقســـيم النســـبى المطبقة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع 

المبادئ المنصوص عليها فى هذه المادة .

5 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التى تُنسب إلى المنشأة 
الدائمة تحدد بنفس الطريقة ســـنة بعد أخرى ما لم يكن هناك ســـبب ســـليم وكاف لعمل 

خلاف ذلك .

6- إذا كانـــت الأربـــاح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على إنفراد مواد أخرى 
فى هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد .

المادة الثامنة

النقل البحرى والجوى
1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة 

فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية فقط .

2- إذا كان مركز الإدارة الفعلية لمشـــروع بحرى هو ســـطح سفينة، يعتبر موجودا 
فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها ميناء السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، ففى 

الدولة التى يقيم فيها مشغل السفينة .

3- تطبـــق أيضًـــا أحكام الفقرة )1( مـــن هذه المادة ، على الأربـــاح الناتجة من 
الاشتراك فى اتحاد أو مشروع تجارى مشترك أو فى وكالة تشغيل دولية .

المادة التاسعة

المشروعات المرتبطة
1 - )أ( إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير 

مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

)ب( إذا ســـاهم نفـــس الأشـــخاص بطريـــق مباشـــر أو غير مباشـــر فـــى إدارة أو 

 رقابة أو رأســـمال مشـــروع تابـــع لإحدى الدولتيـــن المتعاقدتين ومشـــروع تابع للدولة

المتعاقدة الأخرى،
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وإذا وضعـــت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شـــروط بين مشـــروعين 

فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين 

مشـــروعين مستقلين، فإن أى أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين لو لم تكن 

هذه الشـــروط قائمة ولكنه لم يحققها بســـبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح 

هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

2- إذا كانت أرباح مشـــروع إحدى الدولتيـــن المتعاقدتين الخاضعة للضريبة فى 
تلك الدولة تتضمن أرباحا خاضعة للضريبة داخلة ضمن مشـــروع تابع للدولة المتعاقدة 

الأخـــرى - وتخضع تبعًا لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى - وكانت الأرباح الداخلة 

ضمن أرباح ذلك المشـــروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولًا، 

إذا كانـــت الظروف القائمة بين هذين المشـــروعين تعتبر مماثلـــة للظروف القائمة بين 

مشـــروعين مســـتقلين، ففى هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار 

الضريبة التى اســـتحقت فيها على تلك الأرباح . وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين 

إعمـــال الأحكام الأخـــرى لهذه الاتفاقية ويجب على الســـلطات المختصة فى الدولتين 

المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة .

المادة العاشرة

توزيعات الأسهم
1- توزيعات الأســـهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين 
لشـــخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجـــوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة 

المتعاقدة الأخرى .

2- ومـــع ذلك ، فإن توزيعات الأســـهم يجوز أن تخضـــع أيضًا للضريبة فى الدولة 
المتعاقدة التى تقيم فيها الشركة الدافعة للتوزيعات وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن 

إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن 

الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن :
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 )1( 5% من إجمالى قيمة توزيعات الأســـهم إذا كان المالك المســـتفيد شركة- 

بخلاف شـــركة التضامن - تمتلك بصورة مباشـــرة - لمدة 365 يومًا بما فيها يوم دفع 

التوزيعـــات - مالا يقل عن 20 % من رأس مال الشـــركة الدافعة لتوزيعات الأســـهم 

)لأغراض احتســـاب تلك الفترة، لا تؤخذ فى الاعتبار التغييرات فى الملكية التى قد 

تنتج مباشـــرة عن إعادة تنظيم الشـــركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم المقسمة للشركة 

التى تملك الأسهم . أو التى تدفع أرباح الأسهم( .

)ب( 10 % من إجمالى قيمة توزيعات الأسهم فى جميع الحالات الأخرى .

لـــن تؤثر هـــذه الفقرة علـــى الضريبة المفروضة علـــى أرباح الشـــركة التى تم دفع 

التوزيعات منها .

3- يقصد بعبارة »توزيعات الأسهم« فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، 

أو أســـهم التمتع ، أســـهم التعدين، أو أسهم التأســـيس، أو حقوق أخرى ، غير حقوق 

الديون المشـــاركة فى الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتى تخضع 

لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلًا مستمدًا من الأسهم طبقًا لقوانين الدولة التى 

تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح .

4- لا تســـرى أحـــكام الفقرتيـــن )1( و )2( من هـــذه المـــادة، إذا كان المالك 

المستفيد من توزيعات الأسهم ، مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول نشاطا 

فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات ، من خلال منشأة 

دائمة كائنة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شـــخصية مســـتقلة من خلال 

مركز ثابت كائن بها ، وأن تكون الأسهم المدفوع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا 

بتلك المنشـــأة الدائمة أو المركز الثابت . ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة 

أو الرابعة عشرة حسب الأحوال  .
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5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحًا أو دخلًا 

من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على 

توزيعات الأســـهم المدفوعة بواســـطة هذه الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات قد 

دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذه التوزيعات 

مرتبطـــة ارتباطا فعليًا بمنشـــأة دائمة أو بمركز ثابت كائـــن فى تلك الدولة الأخرى، ولا 

يجـــوز لها أن تخضع أرباح الشـــركة غير الموزعة للضريبـــة على الأرباح غير الموزعة، 

حتى لو كانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها 

الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى  .

6- استثناء من أى أحكام أخرى بهذه الاتفاقية عندما يكون مشروع مقيم فى دولة 

متعاقدة لديه منشـــأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الأرباح الخاضعة للضريبة 

طبقًا للفقرة 1 من المادة 7 يجوز أن تخضع لضريبة إضافية مســـتقطعة من المنبع فى 

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تطبيقًا لقانونها الضريبى عندما يتم تحويل الأرباح للمركز 

الرئيسي، لكن هذه الضريبة المستقطعة لا تزيد على 5 % من هذه الأرباح .

المادة الحادية عشرة

الفوائد
1 - الفوائد التى تنشـــأ فى إحـــدى الدولتين المتعاقدتين والتـــى تدفع لمقيم فى 

الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2 - ومع ذلك، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة 

التى تنشأ فيها وطبقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد 

مقيمًـــا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هـــذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة 

عن 10% بالمائة من إجمالى مبلغ الفوائد .
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3- يقصد بلفظ »الفوائد« فى هذه المادة الدخل الناتج من ســـندات المديونية أيًا 
كان نوعها، ســـواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن، وسواء كانت تمنح حق المشاركة فى 

أربـــاح المدين أم لم تكن، وخاصة ، الدخل المســـتمد من الســـندات الحكومية والدخل 

الناتج من الأذون أو السندات، بما فى ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون 

أو السندات . ولأغراض هذه المادة، لا تعتبر غرامات التأخير فى السداد من الفوائد .

4- لا تطبق أحكام الفقرتين )1(( ، )2( من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد 
من الفوائد، مقيمًا في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى 

التى تنشـــأ بها الفوائد، نشـــاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشـــأة دائمة كائنة بها، 

أو يمارس فى تلك الدولة الأخرى خدمات شـــخصية مســـتقلة من خلال مركز ثابت كائن 

 بها، وكان سند المديونية الذى يدفع عنه الفوائد مرتبطًا ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة

  أو المركـــز الثابـــت، وفى هذه الحالة، تطبق أحكام المادة الســـابعة أو الرابعة عشـــرة 

حسب الأحوال .

5 - تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها 
مقيمًا فى تلك الدولة . ومع ذلك، إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد، سواء كان مقيمًا 

أم غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ، يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين 

منشـــأة دائمـــة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشـــأ عنهـــا الفوائد المدفوعة، 

وكانـــت تلك المنشـــأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلـــك الفوائد ، فإن هذه الفوائد 

تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

6- إذا كانت قيمة الفوائد - بســـبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المســـتفيد 
أو بين كل منهما وأي شخص آخر - بالنظر إلى سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد، 

يزيـــد عن القيمة التى كان ســـيتفق عليهـــا الدافع والمالك المســـتفيد لو لم توجد هذه 

العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى هذه الحالة، 

يظـــل الجزء الزائد من المبالـــغ المدفوعة خاضعًا للضريبة طبقًا لقانون كل من الدولتين 

المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .
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المادة الثانية عشرة
الإتاوات

1 - الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم فى 
الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- ومـــع ذلـــك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى 
تنشأ فيها وطبقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيمًا 

فـــى الدولـــة المتعاقدة الأخرى، فى هـــذه الحالة فإن الضريبـــة المفروضة يجب ألا يزيد 

سعرها عن 10 % بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات .

3 - يقصـــد بلفظ »الإتاوات« الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع، 
مقابل استعمال أو الحق فى استعمال، حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية 

أو العلميـــة بمـــا في ذلك الأفلام الســـينمائية والفيديو، والأفلام، والأعمال المســـجلة 

للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج 

كمبيوتر أو خطة أو تركيبة أســـاليب ســـرية أو مقابل اســـتعمال أو الحق فى اســـتعمال 

معـــدات صناعيـــة أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومـــات ، تتعلق بخبرة صناعية أو 

تجارية أو علمية . وكذلك تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل المســـاعدة الفنية التى يتم 

القيام بها فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بواســـطة مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى 

إذا كانت تتعلق بأى من تطبيقات هذه الحقوق أو المعلومات .

4- لا تطبق أحكام الفقرتين )1( و )2( من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد 
للإتاوات، مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى 

التى تنشأ فيها الإتاوات نشاطًا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو 

يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شـــخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، 

وكانت الحقوق أو الملكية الناشـــئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطًا فعليًا 

مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الأحوال.
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5- تعتبر الإتاوات أنها نشـــأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها 

مقيمًا فى تلك الدولة .

ومع ذلك، إذا كان الشـــخص الذى يدفع الإتاوات، ســـواء كان مقيمًا أم غير مقيم 

فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة 

أو مركزًا ثابتًا يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات، وتحملت من أجلها تلك المنشأة الدائمة 

أو المركـــز الثابـــت هذه الإتاوات، فإن هذه الإتاوات ، تعتبر أنها قد نشـــأت فى الدولة 

الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

6- إذا كانـــت قيمة الإتاوات المدفوعة بســـبب علاقة خاصـــة بين الدافع والمالك 

المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق فى الاستعمال 

أو المعلومـــات التي تدفع عنهـــا الإتاوات ، تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها بين 

الدافع والمالك المستفيد، لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا 

ــرة . وفى مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائـــد من المبالغ المدفوعة  علـــى القيمة الأخيـ

خاضعـــا للضريبة طبقًا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة 

بهذه الاتفاقية .

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية
1- الأرباح التى يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية 

المشـــار إليها في المادة السادســـة من هـــذه الاتفاقية والكائنة فـــى الدولة المتعاقدة 

الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

ــوال المنقولة التـــى تدخل فى أصول  2-  الأربـــاح الناتجـــة من التصرف فى الأمـ

منشـــأة دائمة يملكها مشـــروع دولـــة متعاقدة فى الدولة المتعاقـــدة الأخرى أو الأموال 

المنقولـــة الخاصة بمركز ثابت متاح لمقيم بدولـــة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى 
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لغرض القيام بخدمات شـــخصية مســـتقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية 

هذه المنشـــأة الدائمة )وحدها أو مع المشـــروع كله( أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع 

للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .

3- أرباح مشروع دولة متعاقدة يعمل فى النقل الدولى بواسطة سفن أو طائرات، 

الناتجة من التصرف فى تلك الســـفن أو الطائرات العاملة فى النقل الدولي، أو الأموال 

المنقولـــة الخاصة بتشـــغيل مثل تلك الســـفن أو الطائرات تخضـــع للضريبة فى الدولة 

المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط .

4- الأربـــاح التى يســـتمدها مقيم فى دولـــة متعاقدة من التصرف فى أســـهم أو 

حقوق مشـــابهة - مثل الحصص فى شـــركات الأشخاص أو صندوق ائتمان - يجوز أن 

تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحقوق المشابهة 

تستمد - فى أى وقت خلال فترة الـ 365 يومًا التى تسبق التصرف - 50% أو أكثر 

من قيمتها بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة من ممتلكات عقارية - كما تم تعريفها فى 

المادة 6 - توجد فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

ــرة )4( التى يســـتمدها مقيم بدولة  5- الأربـــاح بخـــلاف تلـــك المطبقة فى الفقـ

متعاقدة من التصرف فى أسهم شركة ، أو حقوق مشابهة - مثل الحصص فى شركات 

الأشـــخاص أو صندوق ائتمان - تمثل رأس مال شـــركة مقيمة بالدولة متعاقدة أخري، 

يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المتصرف - فى أى 

مدة خلال 365 يوما ســـابقة للتصرف - يملك بشـــكل مباشر أو غير مباشر على الأقل 

20 بالمائة من الشركة .

ــوال أخرى غير تلك المشـــار إليها فى  6- الأربـــاح الناتجـــة عن التصرف فى أمـ

الفقرات الســـابقة من هذه المادة، تفرض عليها الضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى 

يقيم فيها المتصرف .
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المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخـــل الـــذى يحققه فرد مقيم فى إحدى الدولتيـــن المتعاقدتين من خدمات 
مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة 

فقط ومع ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى:

)أ( إذا كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى 

لأغراض القيام بأنشـــطته؛ ففى هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة، ولكن 

فقط فى حدود ما ينسب إليه من الخدمات المؤداة فى تلك الدولة الأخرى . أو

)ب( إذا كان تواجده فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوى أو تتجاوز 

فى مجموعها 183 يومًا خلال اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية المعنية 

وفى هذه الحالة تفرض الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على الجزء من الدخل 

الناتج من الأنشطة الممارسة فى تلك الدولة الأخرى .

2 - تشـــمل عبارة »الخدمات المهنية« بوجه خاص النشـــاط المستقل العلمى أو 
الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمي، وكذلك النشـــاط المســـتقل الخاص بالأطباء 

والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد )السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
والعشـــرون والواحد والعشـــرون( فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة 

التى يســـتمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتيـــن من وظيفة تخضع للضريبة فى 

تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم تكن الوظيفة تؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا 

كانت الوظيفة مؤداة على هذا النحو فإن المكافآت المســـتمدة منها ، يجوز أن تخضع 

للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
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2- اســـتثناءً مـــن أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، فـــإن المكافأة التى يحصل 
ــؤدى فى الدولة  عليها شـــخص مقيـــم في إحـــدى الدولتين المتعاقدتيـــن من وظيفة تـ

المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولًا فقط إذا :

)أ( تواجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها 

عن 183 يومًا خلال أية فترة مدتها اثنى عشـــر شـــهرًا تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية 

المعنية؛ و 

)ب( كانـــت المكافـــأة تدفع بمعرفة ، أو نيابة عن ، صاحب عمل يقيم فى الدولة 

المتعاقدة المذكورة أولًا .

)ج( كانت لا تتحمل بالمكافأة منشـــأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل 

فى الدولة المتعاقدة الأخرى .

3 - اســـتثناءً من الأحكام الســـابقة لهذه المادة، فإن المكافـــأة عن الوظيفة التى 
تؤدى على ظهر ســـفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولي، يجوز أن تخضع للضريبة فى 

الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع .

المادة السادسة عشرة

مكافآت المديرين
مكافـــآت المديريـــن وغيرها من المدفوعات المماثلة الأخـــرى التى يحصل عليها 

مقيـــم فى إحدى الدولتين المتعاقدتيـــن، بصفته عضوًا بمجلس إدارة أو أى عضو آخر 

فى مجلس آخر مشـــابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع 

للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون
1 - استثناءً من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، 
فإن الدخل الذي يستمده مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان ، مثل 
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فنانـــى المســـرح أو الســـينما أو الإذاعـــة أو التليفزيون أو الموســـيقى أو كرياضى من 

أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة 

فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من ممارسة أنشطته الشخصية 
وبهـــذه الصفـــة كفنان أو رياضـــى لا يعود على الفنان أو الرياضى نفســـه ، ولكن يعود 

على شـــخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة اســـتثناء من أحكام المواد 

السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، في الدولة المتعاقدة التى يمارس فيها الفنان 

أو الرياضى نشاطه .

3 - الدخل الذى يحصل عليه فنان أو رياضى مقيم فى دولة متعاقدة من أنشـــطة 
يمارســـها بالدولة المتعاقدة الأخرى مرتبطة بســـمعته كفنان أو رياضى يجوز أن يخضع 

للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

المادة الثامنة عشرة

المعاشات والإيرادات الدورية
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )2( من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، 
ــرادات الدورية والمدفوعـــات الأخرى المماثلة التـــى تدفع لمقيم  فإن المعاشـــات والإيـ

 فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الناشـــئة عن وظيفة ســـابقة تخضع للضريبة فى تلك 

الدولة فقط .

ــرادات الدورية  ــرة 1 يجـــوز أن تخضـع المعاشـــات والإيـ 2- بخـــلاف حكـــم الفقـ
والمدفوعات الأخـــرى المماثلة المدفوعة بموجب تشـــريعات الضمان الاجتماعى لدولة 

متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

3- يقصد بعبارة »الإيرادات الدورية« المبالغ المحددة المســـتحقة الدفع إلى فرد 
بصفة دورية وفى مواعيد محددة، أثناء حياته أو أثناء مدة محددة بموجب التزام بدفع 

هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل فى شكل نقدى أو قابل للتقييم بالنقود .
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المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية
1 - )أ( الأجـــور والمرتبـــات والمكافـــآت الأخـــرى المماثلة التـــى تدفعها إحدى 

 الدولتيـــن المتعاقدتين أو ســـلطة محليـــة بها إلى فرد فى مقابل خدمـــات مؤداة لتلك 

الدولة أو أقســـامها السياســـية أو ســـلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فى تلك الدولة 

المتعاقدة فقط  .

)ب( ومـــع ذلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة الضريبة 

فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة الأخرى 

وكان الفرد مقيمًا بها وأن يكون :

)أ( من مواطنى تلك الدولة ؛

)ب( لم يصبح مقيمًا فى تلك الدولة لمجرد تأدية الخدمات .

2- )أ( استثناء من أحكام الفقرة )1( فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة 

التى تدفع من صناديق أنشأتها دولة متعاقدة أو قسم سياسى أو سلطة محلية بها لفرد 

مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أقســـامها السياســـية أو سلطاتها المحلية تخضع 

للضريبة فقط فى تلك الدولة .

)ب( ومـــع ذلك، فإن هذه المعاشـــات والمكافآت الأخرى المماثلة ســـوف تخضع 

ــرد مقيما فى تلـــك الدولة   للضريبـــة فقـــط فـــي الدولـــة المتعاقدة الأخـــرى إذا كان الفـ

ومواطنا لها .

3- تطبق أحكام المواد الخامســـة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة 

عشـــرة على المرتبات والأجـــور والمكافآت الأخرى المماثلة، والمعاشـــات فيما يتعلق 

بالأعمـــال التجاريـــة المرتبطة بعمل تزاولـــه إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أقســـامها 

السياسية أو سلطة محلية فيها .
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المادة العشرون

الطلاب والمتدربون
 المدفوعات التى يتلقاها أحد الطلاب أو المتدربون المقيم أو الذى كان مقيمًا -

 مباشـــرة قبل زيارته لإحدى الدولتين المتعاقدتين - بالدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد 

بالدولة المتعاقدة المذكورة أولًا فقط بغرض التعليم أو التدريب لتغطية نفقات معيشته 

أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة المذكورة أولا، بشـــرط أن تنشـــأ 

هذه المبالغ من مصادر من خارج تلك الدولة .

المادة الحادية والعشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون
1 - اســـتثناء من أحكام المادة الخامسة عشرة، فإن الأستاذ الجامعى أو المدرس 

أو الباحث الذى يقوم بزيارة مؤقتة لاحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة لا تزيد على ثلاث 

ســـنوات بغرض التدريس أو القيام بأبحاث فى جامعة أو كلية أو منشـــأة أخرى للتعليم 

العالى فى هذه الدولة ، والمقيم أو كان مباشرة قبل هذه الزيارة مقيما بالدولة المتعاقدة 

الأخـــرى فإنه يعفى مـــن الضريبة فى الدولـــة المتعاقدة المذكـــورة أولًا عن مرتبه الذى 

يحصل عليه مقابل هذا التدريس أو البحث .

2 - لا تطبق أحكام هذه المادة على الدخل المســـتمد من الأبحاث التى تتم لغير 

المصلحة العامة، ولكن تتم أساسًـــا بشـــكل كلى أو جزئى للمنفعة الخاصة لشخص أو 

أشخاص معينين .

المادة الثانية والعشرون

الدخول الأخرى
1 - تخضـــع عناصر دخـــل المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، أينما تنشـــأ، 

والتى لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية ، للضريبة فى تلك الدولة فقط .
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2 - لا تطبـــق أحـــكام الفقرة )1( مـــن هذه المادة على الدخـــل بخلاف الدخل من 
الأموال العقارية كما هو محدد فى الفقرة )2( من المادة السادسة، إذا كان المستلم من 

ذلك الدخل مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطًا فى الدولة المتعاقدة 

الأخـــرى من خلال منشـــأة دائمـــة كائنة بها، أو يؤدي فى تلك الدولة خدمات شـــخصية 

مســـتقلة مـــن خلال مركز ثابت كائن بها ، وكان الحـــق أو الأصل الذى دفع عنه الدخل 

مرتبطـــا ارتباطا فعليا بهذه المنشـــأة الدائمة أو المركـــز الثابت، وفى هذه الحالة تطبق 

أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة بحسب الأحوال .

3 - استثناء من أحكام الفقرتين )1(( ، )2( من هذه المادة، عناصر الدخل التى 
يحققها مقيم والتي لم يتم تناولها فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتى تنشأ فى 

الدولـــة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، 

ولكـــن يجب ألا تتجاوز الضريبـــة المفروضة على هذا النحو )10( بالمائة من إجمالى 

مبلغ ذلك الدخل .

الفصل الرابع

فرض الضريبة على رأس المال
المادة الثالثة والعشرون

الضريبة على رأس المال
1 - رأس المـــال المتمثل فى أموال عقارية المشـــار إليه فى المادة السادســـة من 
هذه الاتفاقية الذى يمتلكه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين و متواجدًا فى الدولة 

المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- رأس المال المتمثل فى أموال منقولة الذى يشكل جزءًا من أصول منشأة دائمة 
يمتلكها مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو متمثل فى أموال منقولة تخص مركز 

ثابت متاح لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء 

خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
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3- رأس مال مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتمثل فى السفن أو الطائرات 
التى تعمل فى النقل الدولي، وكذلك الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو 

الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية .

4 - تخضـــع كل عناصـــر رأس المال الأخرى لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ، 
للضريبة فى تلك الدولة فقط .

الفصل الخامس

طرق تجنب الازدواج الضريبي
المادة الرابعة والعشرون

تجنب الازدواج الضريبي
1  - يتم تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لمصر كالتالي :

)أ( إذا اســـتمد شـــخص مقيم فى مصر دخلا ويملك راس مال - وفقًا لأحكام هذه 

الاتفاقيـــة - يجوز أن يخضع للضريبة فى كرواتيـــا، ما لم يكن القانون الوطنى يمنحه 

معاملة ضريبية أفضل ، في هذه الحالة تسمح مصر بخصم مبلغ من الضريبة على دخل 

هذا المقيم أو رأس المال لهذا المقيم، مســـاوٍ لمبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء 

من الدخل أو رأس المال المدفوع في كرواتيا .

)ب( ومع ذلك، لا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو رأس المال 

التى تحســـب في مصر ، قبل منح الخصم ، والمنســـوبة إلى دخل ذلك المقيم أو رأس 

ماله الذى يجوز أن يخضع للضريبة فى كرواتيا .

2 - بالنسبة إلى كرواتيا، يتم تجنب الازدواج الضريبى وفقا لما يلي :
)أ( عندما يحصل المقيم فى كرواتيا على دخل أو يمتلك رأس مال يجوز ، وفقا 

لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة فى مصر، تسمح كرواتيا بما يلي :

)1( تخصـــم مـــن الضريبـــة على دخل ذلك المقيـــم، مبلغ يســـاوى ضريبة الدخل 

المدفوعة في مصر ،
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 )2( تخصـــم مـــن الضريبـــة علـــى رأس مـــال ذلك المقيـــم، مبلغ مســـاو لضريبة

 رأس المال المدفوعة فى مصر .

)ب( ومع ذلك، لا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو رأس المال 

التى تحســـب في كرواتيا، قبل منح الخصم، والمنســـوبة إلى دخل ذلك المقيم أو رأس 

ماله الذى يجوز أن يخضع للضريبة فى مصر .

3 - إذا كان الدخل المستمد أو رأس المال المملوك لمقيم فى دولة متعاقدة معفى 

مـــن الضريبة فى هذه الدولة - طبقًـــا لأحكام هذه الاتفاقية - فإن تلك الدولة تأخذ فى 

حســـبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حســـاب الضريبة على باقى دخل أو 

رأس المال لهذا المقيم .

الفصل السادس

أحكام خاصة
المادة الخامسة والعشرون

عدم التمييز
1 - لا يجوز أن يخضع مواطنو أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة 

الأخـــرى لأيـــة ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهـــذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئًا من 

الضرائـــب والالتزامـــات المتعلقة بهـــا التى يخضع لها فى نفس الظـــروف مواطنو تلك 

الدولة الأخرى، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة . يطبق هذا الحكم أيضًا ، اســـتثناء 

مـــن أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، على الأشـــخاص غير المقيمين فى إحدى 

الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

2- لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين 

فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أقل تفضيلا 

أو تمييـــزا من الضرائب التي تفرض على مشـــروعات تلك الدولـــة الأخرى والتى تزاول 
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ــزم أى من الدولتين  نفـــس النشـــاط ولا يوجد فى هذه المادة ما يمكن تفســـيره بأنه يلـ

المتعاقدتيـــن أن تمنح للمقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أى منح شـــخصية أو أى 

إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أســـاس الحالة المدنية أو المســـؤوليات 

العائلية التى تمنحها للمقيمين بها .

3- مـــع عدم الإخـــلال بحكم الفقرة )1( من المادة التاســـعة، أو الفقرة )6( من 

المادة الحادية عشـــرة، أو الفقرة )6( من المادة الثانية عشـــرة ، فإن العوائد والإتاوات 

والنفقات الأخرى التى يدفعها مشـــروع إحدى الدولتيـــن المتعاقدتين لمقيم فى الدولة 

المتعاقدة الأخرى، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، كما لو 

كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى فى نفس الظروف .

وبالمثل فإن أية ديون خاصة بمشـــروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم 

فـــى الدولة المتعاقدة الأخـــرى، تخصم عند تحديد رأس المـــال الخاضع للضريبة لهذا 

المشـــروع فـــى نفس الظروف ، كما لـــو أن هذه الديون تخص شـــخص مقيم فى الدولة 

المذكورة أولًا .

4 - لا يجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ، والتى يمتلك رأسماله 

كله أو بعضه أو يســـيطر عليه بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر ، مقيم أو أكثر فى الدولة 

المتعاقـــدة الأخرى، لأية ضرائب والتزامات تتعلق بهـــذه الضرائب فى الدولة المتعاقدة 

المذكورة أولًا تختلف أو أثقل عبئًا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى تخضع 

لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة أولًا.

5- تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب المشار إليها فى هذه الاتفاقية .
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المادة السادسة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل

1 - إذا رأى شـــخص أن الإجـــراءات فى إحدى الدولتيـــن المتعاقدين أو كلتيهما 
 تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، جاز له ،

 بصرف النظر عن وســـائل التســـوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن 

يعـــرض موضوعه على الســـلطة المختصة فـــى الدولة التى يكون مقيمـــا بها، أما إذا 

كانـــت حالته تنطبق عليهـــا الفقرة )1( من المادة )25(، فإنـــه يعرض موضوعه على 

السلطة المختصة فى الدولة التى يعتبر مواطنا تابعا لها . تقوم السلطة المختصة فى 

الدولـــة المتعاقدة بإخطار الســـلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو التشـــاور 

معها بشـــأن الحالات التى لا تعتبر فيها الســـلطة المختصة التى عرضت عليها قضية 

إجـــراءات الاتفاق المتبادل أن اعتراض دافع الضرائب مبررا . ويتعين أن تعرض الحالة 

خلال ثلاث ســـنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراءات التى أدت إلى فرض ضريبة غير 

مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية .

2- إذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن 
تصل إلى حل مناســـب فإنها تحاول أن تســـوى الأمر عن الموضوع بالاتفاق المشـــترك 

مع الســـلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضرائب تخالف 

أحكام الاتفاق . ويطبق الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين السلطتين المختصتين بغض 

النظر عن الحدود الزمنية الواردة في التشريع الداخلى للدولتين المتعاقدتين .

3- تحاول الســـلطات المختصة فـــى الدولتين المتعاقدتين أن تســـوى بالاتفاق 
المتبادل أية مشـــكلات أو خلافات ناشـــئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويجوز 

أيضًا أن تتشـــاورا فيمـــا بينهما لتجنب الازدواج الضريبى فـــى الحالات التى لم ينص 

عليها فى هذه الاتفاقية .

4 - يجوز أن تتصل الســـلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى 
مباشرة، أو بواسطة لجنة مشتركة مؤلفة من هذه السلطات أو من ممثلين عنها ، بغرض 

الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد فى الفقرات السابقة .
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المادة السابعة والعشرون

تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة 

التـــى تلزم لتنفيـــذ أحكام هذه الاتفاقيـــة أو القوانين الداخليـــة للدولتين المتعاقدتين 

المتعلقة بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تســـميتها والتى يتم تحصيلها لحســـاب 

الدولتين المتعاقدتين ، أو أقسامها السياسية أو سلطاتهما المحلية وفى الحدود التى 

لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع الاتفاق ، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة 

الأولى والثانية من هذه الاتفاقية .

2- أى معلومـــات تحصل عليها دولة متعاقـــدة، وفقا لحكم الفقرة )1( من هذه 

المادة، تعامل كمعلومات ســـرية شـــأنها فى ذلك شـــأن المعلومات التى يتم الحصول 

عليها وفقًا للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولن يكون الإفصاح عنها إلا إلى الأشخاص 

 أو الســـلطات فقط )بما في ذلك المحاكم والأجهـــزة الإدارية( التى لها علاقة بربط / 

ــرض أو تحصيـــل أو تنفيـــذ أو إقامة الدعـــوى الضريبية أو رفع الطعـــن فيما يتعلق  فـ

ــرة )1( من هذه المادة أو هيئـــات المراقبة المتعلقة  بالضرائـــب المشـــار إليها فى الفقـ

بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات . وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه 

المعلومات لهذه الأغراض فقط ، ويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم 

العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية .

3 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة )1( ، )2( من هذه المادة، بما يؤدى 

إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين :

)أ( بتنفيـــذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بهذه 

الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛
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)ب( بتقديـــم معلومـــات لا يمكن الحصول عليها طبقًا للقوانين أو للنظم الإدارية 

المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛

)ج( بتقديم معلومات من شـــأنها إفشـــاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو 

ســـر تجارى أو مهنى أو الأســـاليب التجارية ، أو معلومات ، يعتبر إفشـــاؤها مخالفًا 

للسياسة العامة )النظام العام( .

4- إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن 
الدولة المتعاقدة الأخرى ســـتقوم باستخدام أساليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات، 

حتـــى إذا كانت تلـــك الدولة المتعاقدة الأخـــرى لا تحتاج تلـــك المعلومات لأغراضها 

الضريبيـــة . ويخضـــع ذلك الالتزام - بتوفير المعلومات - فى الجملة الســـابقة للقيود 

المذكورة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة . وفى جميع الأحوال، لا يمكن تفسير القيود 

الواردة بهذه المادة، بأنها تســـمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن توفير هذه المعلومات 

فقط لأن ليس لها مصلحة محلية فى توفير هذه المعلومات .

المادة الثامنة والعشرون
مكافحة سوء استخدام الاتفاق

استثناء من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لن يسمح بأى مزايا تطبيقا لهذه الاتفاقية 

بالنســـبة لعناصـــر الدخل أو رأس المال إذا كان بالنظـــر إلى كافة الحقائق والظروف ذات 

الصلـــة قـــد ثبت أن الحصول على هذه المزايا هو الهدف أو أحد الأهداف الرئيســـية لأى 

ترتيب أو تعامل قد أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك المزاياإلا إذا 

كان الحصول على هذه المزايا فى هذه الظروف يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .

المادة التاسعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليين

ليـــس فى أحـــكام هذه الاتفاقيـــة ما يخل بالمزايـــا الضريبيـــة الممنوحة لأعضاء 

البعثـــات الدبلوماســـية والوظائف القنصلية وفقًـــا للأحكام العامة للقانـــون الدولى أو 

لأحكام الاتفاقيات الخاصة .
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الفصل السابع

أحكام نهائية
المادة الثلاثون

نفاذ الاتفاق
1 - يتعيـــن على الدولتين المتعاقدتيـــن أن تخطر أحداهما الأخرى بإخطار كتابى 
 عـــن طريق القنوات الدبلوماســـية بانتهاء الإجراءات الدســـتورية لدخـــول هذه الاتفاقية

 حيز النفاذ .

2- تدخـــل هـــذه الاتفاقية والبروتوكـــول الملحق بها حيز النفاذ من تاريخ تســـلم 
الإخطار السابق الإشارة إليه فى الفقرة )1( وتسرى أحكامها فى الدولتين المتعاقدتين.

)أ( بالنســـبة للضرائـــب التى تحجز عنـــد المنبع، على الدخـــل وعلى رأس المال 

المســـتمد فى أو بعد اليوم الأول من يناير للســـنة الميلادية التالية للســـنة التى يدخل 

فيها الاتفاق حيز النفاذ .

)ب( بالنســـبة للضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال المستحقة لأى سنة 

مالية تبدأ في أو بعد الأول من يناير للســـنة الميلادية التالية للســـنة التى يدخل فيها 

الاتفاق حيز النفاذ .

3- تحـــل هذه الاتفاقيـــة والبروتوكول الملحق بها، عند دخوله حيز التنفيذ، محل 
الاتفاقية المبرمة بين جمهورية كرواتيا وجمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبى 

ومنـــع التهرب المالى فيمـــا يتعلق بالضرائب على الدخـــل ، المبرمة فى القاهرة فى 3 

يوليو 2005 والتى صدق عليها فقط البرلمان الكرواتي .

المادة الحادية والثلاثون

إنهاء العمل بالاتفاق
تظل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها نافذة حتى يتم إنهاؤه بواســـطة إحدى 

الدولتين المتعاقدتين .
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ويجوز لأى مـــن الدولتين المتعاقدتين إنهاء ذلك الاتفاق والبروتوكول الملحق به 

من خلال قنواتها الدبلوماســـية عن طريق إخطار كتابى قبل الإنهاء بســـتة أشـــهر على 

الأقل قبل نهاية أى سنة ميلادية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات منذ تاريخ دخولها حيز 

النفـــاذ، وفى هذه الحالة، يتوقف العمل بهذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق به فى كلتا 

الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي :

)أ( بالنســـبة للضرائـــب التى تحجز عند المنبع، علـــى الدخل أو على رأس المال 

 المســـتمد فـــى أو بعـــد الأول من يناير من الســـنة الميلادية للســـنة التاليـــة التى قدم

 فيها الإخطار .

)ب( بالنســـبة للضرائب على الدخل أو على رأس المال المســـتحقة عن أى ســـنة 

مالية تبدأ فى أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية للسنة التالية للسنة التى قدم 

فيها الإخطار .

وإشـــهادًا لما تقدم قـــام الموقعان أدناه والمخولان من قبـــل حكومتيهما بالتوقيع 

على هذه الاتفاقية .

حرر من أصلين فى يوم          الموافق /      /         باللغات العربية والكرواتية 

والإنجليزية ، وللثلاث نصوص ذات الحجية . وفى حالة الاختلاف فى التفســـير يُعتد 

بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                         عن حكومة جمهورية كرواتيا

              )إمضاء(                                             )إمضاء(
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برتوكــــــــــول
عند توقيع هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا بشأن إزالة 

الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب 

وتجنبها، اتفق كلا الجانبين أن هذا البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية :

بالاشارة إلى المادة 27 »تبادل المعلومات« :

بالإشـــارة إلـــى المبادئ المذكورة فـــى الفقرة 5 من المـــادة 26 فى نموذج منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية والخاص باتفاقية الضرائب على الدخل ورأس المال والتى 

تنص علي :

» فـــى كل الأحوال لا تفســـر أحـــكام الفقرة 3 على أنها تســـمح للدولة المتعاقدة 

برفض منح المعلومات فقط بســـبب وجود المعلومات فى حيازة بنك أو مؤسســـة مالية 

أخرى أو مرشح أو شخص يتصرف فى حدود الإنابة أو الوكالة أو بسبب تعلقها بمصالح 

الملكية لشخص« .

يدخل النص السابق حيز النفاذ )وسيقرأ باعتباره الفقرة 5 من المادة 27 من هذه 

الاتفاقية( بمجرد تعديل الأحكام القانونية فى مصر والخاصة بســـرية البنوك لتتناسب 

مع متطلبات الفقرة )5( السابقة .

تقوم مصر بإخطار كرواتيا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية ، بمجرد توافر القواعد 

القانونية لمنح تلك المعلومات وفقا لقانونها الوطني .

وإشـــهادًا لما تقدم قـــام الموقعان أدناه والمخولان من قبـــل حكومتيهما بالتوقيع 

على هذا البروتوكول .

حرر يوم :    /      /          من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية 

والإنجليزية ، وجميع النصوص الثلاثة متســـاوية فى الحجية  . فى حالة الاختلاف فى 

التفسير ، يسود النص الانجليزي .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                         عن حكومة جمهورية كرواتيا

              )إمضاء(                                             )إمضاء(
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قرار وزير الخارجية
رقم 11 لسنة 2024

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 553 لســـنة 2023 الصادر 

بتاريـــخ 2023/12/3 بشـــأن الموافقـــة علـــى »اتفاقيـــة إزالـــة الازدواج الضريبـــى 

 بالنســـبة للضرائـــب على الدخل ورأس المـــال ومنع التهرب من الضرائـــب وتجنبها بين

مصر وكرواتيا« ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/2/25 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/3/3 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشـــر فى الجريدة الرسمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 

الصادر بتاريخ 2023/12/3 بشـــأن الموافقـــة على »اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى 

 بالنســـبة للضرائـــب على الدخل ورأس المـــال ومنع التهرب من الضرائـــب وتجنبها بين

 مصر وكرواتيا«  .

صدر بتاريخ 2024/4/3

وزير الخارجية

سامح شكرى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 612 لسنة 2023

بشأن الموافقة على »اتفاق التعاون المالى بمبلغ )80( مليون يورو
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالى

لمبادرة التعليم الفنى الشامل ، وآليات إدارة المخاطر«
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفـــق على »اتفاق التعاون المالى بمبلغ )80( مليون يورو بين حكومة جمهورية 

مصـــر العربيـــة وحكومـــة جمهورية ألمانيـــا الاتحادية وذلـــك لتمويل البرنامـــج الوطنى 

لإدارة المخلفـــات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشـــامل ، وآليات إدارة 

المخاطر«، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 شعبان سنة 1445 هــ 

                                                          )الموافق 25 فبراير سنة 2024 م( .
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بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

بشأن

التعاون المالى

لعام 2020
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إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

إنطلاقًـــا مـــن روح العلاقات الودية القائمة بين جمهوريـــة مصر العربية وجمهورية 

ألمانيا الاتحادية،

ورغبـــة فى توطيـــد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خـــلال التعاون المالى المبنى 

على روح المشاركة،

وادراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسا لهذا الاتفاق ؛

وعزمًا على المســـاهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمناســـبة بيئيًا فى 

جمهورية مصر العربية ،

وبالإشارة إلى محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ 4 نوفمبر 2020 -

قد اتفقتا على ما يلي :

)المادة الأولى(

تمكـــن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومـــة جمهورية مصر العربية أو أى 

جهات مســـتلمة أخرى تشـــترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير 

الألماني  )KFW( على المســـاهمات المالية التالية التى لا ترد والتى تصل قيمتها 

الإجمالية إلى 80٫000٫000 يورو )ثمانون مليون يورو ،

وهذا للمشاريع :

1 - آليـــات إدارة المخاطـــر بمـــا فيهـــا الإجـــراءات المصاحبة بقيمـــة تصل إلى 

28٫000٫000 يورو )ثمانية وعشرون مليون يورو( ،

2 - » الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشـــامل مع مصر - FCTI المرحلة 

الثانية بقيمة تصل إلى 32٫000٫000 يورو )اثنان وثلاثون مليون يورو( .
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3 - البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة - المرحلة الثالثة بقيمة تصل إلى 

20٫000٫000 يورو )عشرون مليون يورو(، شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمها 

ويتم التأكد من أنها - كإجراءات تخدم تحســـين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات 

للمســـاعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسســـات الصغرى 

والمتوســـطة أو كمشـــروعات للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة - تستجيب 

للشروط الخاصة المبررة للدعم فى صورة مساهمة مالية. 

)المادة الثانية(

)1( تحكـــم اســـتخدام المبالغ المشـــار إليها فى المادة الأولى مـــن هذا الاتفاق 

 وشروط منحها وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لترسية العطاءات الاتفاقيات التمويلية 

التـــى تبرم بين بنـــك التعمير الألمانى KFW وبين مســـتلمى المســـاهمات المالية، 

 وتكـــون هـــذه الاتفاقيـــات خاضعـــة للقوانيـــن واللوائـــح المعمـــول بها فـــى جمهورية

 ألمانيا الاتحادية .

ــواردة فى المادة الأولى من هذا الاتفاق ما لم  )2( تُلغـــى الموافقة على المبالغ الـ

يتم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى الفقرة )1( أعلاه فى غضون خمس سنوات 

بعد سنة الموافقة عليها . ويكون 4 نوفمبر 2025 هو آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ. 

إذا تم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى الفقرة )1( أعلاه لجزء فقط من المبالغ 

الموافق عليها خلال المدة المذكورة فلا يسرى بند الإلغاء هذا إلا على المبالغ الجزئية 

التى لم تشملها الاتفاقيات التمويلية المبرمة .

)3( تضمـــن حكومـــة جمهوريـــة مصـــر العربية، ما لـــم تكن هى نفســـها الجهة 

المستلمة للمساهمات المالية الوفاء بتسديد المبالغ المستحقة لبنك التعمير الألمانى 

"KFW التى قد تنشـــأ بناء على الاتفاقيات التمويليـــة التى يتم إبرامها بموجب الفقرة

 )1( أعلاه .
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)المادة الثالثة(

تعفـــى حكومـــة جمهورية مصـــر العربية بنـــك التعمير الألمانـــى KFW من أية 

ضرائب مباشرة مفروضة فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات 

التمويلية المشار إليها فى الفقرة )1( من المادة الثانية من هذا الاتفاق.

)المادة الرابعة(

)1( يدخـــل هذا الاتفاق حيـــز النفاذ بمجرد قيام حكومـــة جمهورية مصر العربية 

بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأنه قد تم الانتهاء من اســـتيفاء الإجراءات 

الوطنيـــة الدســـتورية وغيرها من الإجـــراءات القانونية اللازمة لدخـــول هذا الاتفاق حيز 

النفاذ. ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام الإخطار.

ــوم حكومة جمهورية ألمانيـــا الاتحادية بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ  )2( تقـ

باتخاذ اللازم على وجه الســـرعة نحو تســـجيل هذا الاتفاق لـــدى الأمانة العامة للأمم 

المتحدة وفقا لأحكام المادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة ويتم إخطار الطرف الآخر 

بإتمام عملية التسجيل ورقم التسجيل لدى الأمم المتحدة، بمجرد قيام الأمانة العامة 

للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل .

)3( أى نزاعات متعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم حلها وديًا بين الطرفين

المتعاقدين عن طريق المحادثات والمفاوضات .

حرر فى شـــرم الشيخ بتاريخ 16 نوفمبر 2022 من نسختين أصليتين كل منهما 

باللغـــات العربية والإنجليزية والألمانية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. 

وفى حالة الاختلاف فى تفسير النصين الألمانى والعربى يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية مصر العربية       عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

            )إمضاء(                                   )إمضاء(
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قرار وزير الخارجية
رقم 12 لسنة 2024

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 612 لســـنة 2023 الصادر 

بتاريـــخ 2023/12/31 بشـــأن الموافقة علـــى »اتفاق التعاون المالـــى بمبلغ )80( 

مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك 

لتمويـــل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفـــات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى 

الشامل ، وآليات إدارة المخاطر« ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/2/25 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/3/3 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشـــر فى الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 

الصادر بتاريخ 2023/12/31 بشأن الموافقة على »اتفاق التعاون المالى بمبلغ )80( 

مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك 

لتمويـــل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفـــات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى 

الشامل ، وآليات إدارة المخاطر« .

صدر بتاريخ 2024/4/3

وزير الخارجية

سامح شكرى



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2024
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